القــرارات المتعلقــة بـالتــداول

1- قرار رئيس مجلس إدارة السوق رقم (6) لسنة 2001م بشأن تقديم خدمة التداول عن بعد في سوق البحرين للأوراق المالية.

2- قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 1999م باعتماد قواعد وإجراءات التداول الآلي بسوق البحرين للأوراق المالية.

3- قرار رئيس مجلس إدارة السوق رقم (2) لسنة 1990م بشأن بعض الضوابط الخاصة بتداول الأوراق المالية.

سوق البحرين للأوراق المالية

قرار

رئيس مجلس إدارة سـوق البحريـن للأوراق الماليــة

 رقم (6) لسنــة 2001

بشأن تقديم خدمة التداول عن بـعد في سـوق البحرين للأوراق المالية

وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،

وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاتها،

وبناءاً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،

وعلى عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،

قــرر

المــادة الأولى

يُسمح لشركات الوساطة المرخص لها بموجب قرار وزير التجارة والزراعة، رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم 2/1995 بالتداول عن بعد في الأوراق والأدوات المالية المدرجة في السوق، بموجب الشروط والقواعد التي يضعها السوق من وقت إلى آخر.

المــادة الثانية

ُتقدم خدمة التداول عن بعد وفقاً للمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والبرامج التي يحددها السوق،  وعلى شركات الوساطة التقيد بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية واللائحة الداخلية والقرارات ذات العلاقة الصادرة بموجبها، وعلى وجه الخصوص الالتزام باتباع نظم وإجراءات التداول والتسوية والتقاص والإيداع المركزي المعمول بها في السوق.

المــادة الثالثة

يتقاضى السوق من شركات الوساطة نظير الترخيص لها بتقديم خدمة التداول عن بعد، رسم شهري مقداره 150 دينار (مائة وخمسون دينار بحريني) ويجوز للسوق إعادة النظر في فئة الرسم الشهري حسب تقديره.

المــادة الرابعة

يُطبق هذا القرار بصفة مؤقتة، ويُنظر في تثبيته على ضوء نجاح التجربة، وعلى مدير السوق وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

المــادة الخامسة

يُعمم هذا القرار، وعلى رؤساء الأقسام والوحدات بالسوق، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، ويُعمل به ابتداءاً من تاريخ صدوره.

                                                                        __________________________________________

                                                                                               علــي صالــح الصالـح

                                                                                           وزيــر التجـــارة والصناعة

                                                                     رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية

صــدر بتاريــخ 4 رمضان 1422هـ

المــوافق الاثنين 19 نوفمبر 2001م

قـرار 

رقم (4) لسنة 1999   

باعتمـاد قـواعـد وإجـراءات التـداول الآلـي 

بســوق البحريــن لـلأوراق الماليـة أثنـاء الفــترة التجريبيـــة

رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق  البحرين للأوراق المالية،

وعلى قرار وزير التجارة و الزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاتها،

وبناءً على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،

قرر

المـادة الأولى

تطبق قواعد وإجراءات التداول المرفقة بهذا القرار مؤقتاً أثناء فترة تجربة تشغيل نظام التداول الآلي بسوق البحرين للأوراق المالية، على أن تعمل إدارة السوق على تطوير تلك القواعد والإجراءات أثناء هذه الفترة.

المـادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز لمدير سوق البحرين للأوراق المالية إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وعليه أن يبلغ القرارات والإجراءات التي يتخذها لرئيس مجلس الإدارة من وقت لأخر، ولرئيس المجلس أن يلغي أي قرار يتخذ في هذا الخصوص أو يوقف تنفيذه أو يؤيده.

المـادة الثالثة

تلغى الأحكام والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المـادة الرابعة

على مدير سوق البحرين للأوراق المالية، تنفيذ هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.

                                                                     _______________________________________

                                                                                            وزيــر التجــارة

                                                                    رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية 

                                                                                       علـــي صالـــح الصــالح

صــدر بتاريــخ 30 شعبان 1420هـ

الموافـــق  الأربعاء 8 ديسمبر 1999م

قــرر

الفصل الأول 

مـــادة (1)

تعــاريـــف

	الســـــــــــــــــــــــــــــــــــوق:
	يُقصد به سوق البحرين للأوراق المالية.

	الـــــــــــرئيـــــــــــــــــــــس:
	
يُقصد به رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية.

	المـــــــــــــــــــــديــــــــــــــر:
	
يُقصد به مدير سوق البحرين للأوراق المالية.

	التـــــــــداول الآلــــــــــــي:
	يُقصد بها نظام التداول الآلي بسوق البحرين للأوراق المالية.

	فترة التداول الرئيسيــــة:
	يُقصد بها جلسة التداول الرئيسية، وتكون فيها جميع الأوراق والأدوات المالية معروضة للتداول بالكامل ويمكن التداول فيها بصورة مستمرة.

	فترة التداول التمهيديـة:
	يُقصد بها الفترة التي تسبق فترة التداول الرئيسية، ويتم فيها إدخال الأوامر ومراجعة الاستفسارات وتوافق الأسعار بين الوسطاء، وتحديد سعر الافتتاح لكل ورقة مالية.

	فتــرة التــــداول الخاص:
	يُقصد بها مرحلة معينه خلال جلسة التداول يتم فيها إجراء الترتيبات الموازية وعمليات الـتداول الخاص، وتأتي عادة بعد الفترة التمهيدية. 

	العـــــــــــــــــــــــــــــــرض:  
	يُقصد به أمر صادر إلى أحد الدلالين لبيع أوراق أو أدوات مالية بسعر معين أو السعر الذي يقبله البائع لأوراقه أو أدواته المالية.

	الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــب:  
	أمر من أحد الدلالين لشراء أوراق مالية بسعر معين، كما يُقصد به السعر الذي يكون المشترى مستعداً لقبوله مقابل أوراقه المالية.

	الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:
	يُقصد به التعليمات الصادرة من عميل الى دلال لشراء أو بيع أوراق مالية.

	ترتيـــــب الأوامـــــــــــــر:
	يُقصد بها تصنيف جميع الأوامر بالنظام وفقاً لأسبقيتها للتنفيذ بموجب قواعد قائمة الأسبقية الواردة بهذه القواعد والإجراءات.

	أمـــــــــــر العميــــــــــــــل:


	يُقصد به أمر صادر لحساب العميل أو أن العميل هو المالك الفعلي للأوراق المالية التي يتم التداول فيها.

	أمــر مستثمـــــر أجنــبي:
	يُقصد به أمر صادر لحساب مستثمر غير بحريني سواء فرداً كان أو مؤسسة.

	أمـــــر شخـــص مطلــــع:                
	
يُقصد به الأمر الصادر لحساب المدراء، أو أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة لشراء أو بيع أسهم هذه الشركات، كما يقصد به كذلك الأمر الصادر لحساب أي شخص يملك أكثر من 10% من أسهم هذه الشركات. 

	أمــر مـراقبة الســــــــوق:
	
يُقصد به أمر صادر من مراقبة السوق لشراء أو بيع أسهم في حالات الشراء، أو البيع عند الإخفاق.

	أمر الصندوق الاستثماري:
	يُقصد به أمر صادر لحساب إحدى شركات الاستثمار.

	أمــــر الاختصـــــــاصـــــي:
	يُقصد به الأمر الصادر لحساب الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين أو مستشاري الاستثمار بشركات الدلالة أو العاملين بها، أو العاملين بالسوق.



	سجـــــــــل الأوامــــــــــــــر:
	يُقصد به السجل الذي يُحتفظ به في كل مكتب من مكاتب شركات الدلالة، والذي يشتمل على تفاصيل جميع أوامر الشراء والبيع المستلمة بواسطة الشركة.

	سجــــــل الأوامـــر العادية:
	يُقصد به السجل الذي يحتوي على جميع الأوامر التي لم يتم تنفيذها دون أية شروط خاصة، وتعطى الأوامر العادية اسبقيه في التداول على جميع الأوامر الأخرى.

	قـــــــاعــة التــــــــــــــداول:
	المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام قانون السوق واللائحة الداخلية والقرارات الصادرة بموجبها.

	فـــــــــــترة التــــــــــــــداول:
	يُقصد بها الفترة التي يتم خلالها إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر وإجراء التداول، وتشتمل هذه الفترة بصفة عامة على فترة تمهيدية وفترة تداول رئيسية.

	لوحـة التداول اليـــــدوي:
	يُقصد بها اللوحة التي يوفرها السوق لتوافق العروض والطلبات خلال فترة التداول اليدوي.

	التــــــــــــــوافـــــــــــــــــــق:
	يُقصد به تساوي سعر العرض والطلب.

	الصفقـــــــــــــــــــــــــــــــــة:
	يُقصد بها إتمام عمليتي البيع أو الشراء من خلال العرض أو الطلب بموافقة مراقبة السوق.

	الــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــز:
	يُقصد بها مجموعة الرموز التي يتم التعرف بموجبها على الورقة أو الأداة المالية التي يجري تداولها.

	وحـــــــــدة المزايـــــــــــــدة:
	يُقصد به الزيادة أو النقصان المتدرج في السعر الذي ترفع أو تخفض بموجبه العروض والطلبات.

	وحدة الكميــــــــــــــــــــــة:
	عدد معــين مــن الأسهم تحدده سـوق الأوراق المالية للتداول بالسوق.

	أوراق عقـــــــد العميـــــــل:
	هو عبارة عن سجل لتفاصيل توافق الصفقة وقيمتها الإجمالية ومجموع رسومها.

	رقــــم حســــاب الســـــوق:
	يُقـصد به رقم الحساب الذي ينشئه السوق لاستخدامه كمرجع للأغراض الإدارية.

	عـــدم تــــوازن الســـــــوق:
	يُقصد به ما يحدث خلال الفترة التمهيدية عندما يكون أفضل طلب أعلى من أفضل عرض أو العكس.

	أمر المصـــــــــــــــــــــــــــدر:
	يُقصد به الأمر الصادر عن الشركة المصدرة عند ما ترغب في شراء أسهمها في السوق.

	مــــراقبــــة الســـــــــــوق:        
	يُقصد بها الجهة التي تقوم بإدارة عمليات التداول بالسوق وفقاً لهذه القواعد والإجراءات.

	صـــانـــــع الســــــــــــــوق:
	يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتعامل لحسابه الخاص كصانع سوق لإيجاد سيولة مناسبة في السوق وذلك بتقديم عروض أو طلبات محددة لورقة أو أداة مالية معينة أو أكثر دون أن يكون له حق التوسط في إبرام الصفقات لحساب الآخرين.

	معــادلة سعر الافتتــــــاح:
	يُقصد بها المعادلة التي تستخدم عند فتح السوق لاحتساب سعر الافتتاح لكل ورقة أو أداة مالية.

	السعــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:       
	يُقصد به سعر الوحدة السعرية لورقة أو أداة مالية.




الفصل الثاني

الشـــروط العــامـــة

فتــــرات التــــداول

مــادة (2):

 تعقد فترات التداول في الأيام التي يحددها السوق من وقت لآخر بموجب إخطار كتابي صادر عن السوق، ويكون نظام التداول الآلي للسوق مفتوحاً للتعامل خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً في كل يوم من أيام العمل (خمسة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس)، وتشتمل فترة التداول على جلسة تمهيدية مدتها عشرة دقائق تبدأ من الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحاً.

1- يحدد السوق مواقيت فتح وإقفال السوق، ولا يجوز إجراء أي معاملات قبل جرس إشعار الافتتاح أو بعد جرس إشعار الأقفال.

اقتصار التداول على فترة التداول

مــادة (3): 

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، تتم جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق أو الأدوات المالية المدرجة داخل السوق خلال فترة التداول، وما لم ينص على خلاف ذلك، يتم التداول في جميع الأوراق أو الأدوات المالية عن طريق استخدام نظام التداول الآلي لسوق البحرين للأوراق المالية وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القرار.

دخـــول قاعـــة التـــداول

مــادة (4): 

يقتصر دخول قاعة التداول على:

1- أعضاء السوق وممثليهم المعتمدين.

2- العاملين بالسوق.

3- أي شخص آخر يصرح له بواسطة السوق.

ســــوق المـــــال

مــادة (5): 

يتم تداول أوامر السوق في الأسواق التالية:

1- السوق النظامي: 


يشتمل هذا السوق على أشكال متنوعة من التداول، ولا يسمح فيه بانماط التداول غير العادية كالأوامر الخاصة والكسور أو تداول الصفقات المتفق عليها.

2- : سوق الأوامر الخاصة: 
أ-    أن لا تقل قيمة الأمر عن 50,000 دينار بحريني.

ب- أن يكون الأمر لصالح شخص واحد فقط.

ج- أن لا يكون الأمر الخاص مرتبطاً بأي صفقة في السوق النظامي ما لم يكن ذلك بغرض تحديد وحدة المزايدة ومجال تحرك السعر.

د- يجوز للدلال تحسين أسعاره أو تنفيذ الصفقة مع نفسه بعد إخطار مراقبة السوق بذلك إذا لم يتقدم أي دلال أخر بعرض.

3- سوق الصناديق الاستثمارية.

4- سوق السندات.

5- سوق الكسور.

يتم التداول في شهادات الكسور في سوق الكسور وفقاً للقواعد التالية:

أ-     تعتبر جميع أوامر البيع والشراء أوامر خاصة، ومن ثم، حيث لا يجوز تجزئة شهادة الكسور.

ب- غير مسموح بشروط التسوية الخاصة والأوامر غير محددة السعر في هذا السوق.

ج-  يجوز للدلال الجمع بين الكسور سواء كانت مرتبطة ببعضها البعض أو لم تكن كذلك.

د- يتم تداول أوامر البيع والشراء في السوق النظامي إذا زادت الكسور المجمعة على وحدة كمية واحدة.
6- سوق الاكتتابات الآلية:(*)
أ- تكون خصائص وآليات التداول في (سوق الاكتتابات الأولية) كالتالي:

1. يخصص لتداول الأسهم الناتجة عن الاكتتابات الأولية بعد التخصيص والإدراج في السوق فقط.
2. يتم تداول أسهم الإصدارات في هذا السوق لمدة ستة أشهر فقط ثم يتم نقلها إلى السوق النظامي.
3. نوعية الأوامر المسموح بها، الأوامر العادية فقط Regular Orders.
4. لا يجوز استخدام خاصية ( الكمية الغير مفصح عنها) في هذا السوق.

5. نسبة التقلبات السعرية، 10% من سعر آخر إقفال.
6. سعر الإقفال المعتمد، سعر آخر صفقة متممة.

7. الحد الأدنى للتداول، لا يوجد ( من 1 سهم فما فوق).
8. يكون نظام ومواقيت الفتح والإغلاق مطابقاً للسوق النظامي.
9. لا يتم إدراج الشركة ضمن مؤشرات السوق طالما تتداول في سوق الاكتتابات الأولية.
ب- يخضع هذا السوق من حيث الخصائص الفنية الأخرى لقواعد وإجراءات التداول والقرارات الأخرى المتعلقة بالتداول في السوق.

(*) عدلت بموجب القرار رقم (6) لسنة 2006.

الأوامــر الصــادرة مـــن العمـــلاء

مــادة (6):  

1- يجب على الأعضاء التأكد من تلقيهم أوامر صحيحة من العملاء لإجراء المعاملات، وبأن لديهم إجراءات سليمة تمكنهم من التعرف على الأشخاص الذين يتلقون منهم تلك الأوامر 

2- يجوز تلقي الأوامر من العملاء على النحو التالي:

أ- مباشرة عن طريق مليء استمارة الأوامر المناسبة.

ب- عن طريق مليء استمارة الأوامر المناسبة بواسطة وسيط مالي.

ج- عن طريق وكيل معين وفقا للنصوص الواردة بالتوكيل.

د- بموجب خطاب بموافقة العميل.

هـ- في الحالتين (ب) و(ج) يجب أخطار السوق بالشخص المفوض بالتصرف نيابة عن العميل.

2- لا يجوز للدلال في أي مرحلة كانت، أن يتقدم بأي عرض أو طلب للأوراق أو الأدوات المالية، ما لم يكن لديه طلب حقيقي من أحد العملاء وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للسوق، ويجوز لمراقبة السوق أن تطلب من أي دلال إثبات وجود طلب حقيقي من قبل العميل، وعلى الدلال في هذه الحالة الاستجابة لطلب مراقبة السوق.

يستثنى من تطبيق هذه القاعدة الحالات التي يتصرف فيها الدلال نيابة عن الشركة التي يعمل بها لتملك أية أوراق أو أدوات مالية بما في ذلك تملك الأسهم لغرض الاستثمار طويل الأجل نيابة عن الشركة التي يعمل بها. 

سجـــــل الأوامــــــر
مـــادة (7): 

يتم قيد جميع أوامر الشراء والبيع في سجل للأوامر، ويتعين أن يشتمل السجل على المعلومات التالية على الأقل:

1- الرقم المتسلسل.

2- تاريخ وزمن تسلم الأمر.

3- نوع الأمر (طلب أم عرض).

4- أسم أو رمز الورقة أو الأداة المالية المدرجة.

5- عدد الأسهم أو الحصص المراد تداولها. 

6- سعر التداول وأية شروط أخري.

7- شروط انقضاء الأمر(إن وجدت) 

8- أسم العميل أو أسماء العملاء.

9- رقم حساب السوق. 

10- رمز الوسيط المالي (إن كان مطلوباً).

مـلكيـــة الأوراق الماليـــــة

مـــادة (8): 

يقوم السوق بعد إقفال فترة التداول بإدخال التأشيرات الخاصة بالأوراق التي تم التعامل فيها في سجلات المالكين، بحيث يبين ذلك المعاملات التي تمت خلال فترة التداول، وتنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل فيها مع جميع الحقوق والمنافع المتعلقة بها من البائع إلى المشتري من اللحظة التي يتم فيها التأشير بذلك في سجلات المالكين.

مهــــام الـــدلال
مـــادة (9):

1- على الدلال البائع بذل كل مساعيه لبيع الأوراق والأدوات المالية المدرجة في أول يوم للتداول يلي يوم استلامه لتعليمات العميل.

2-يكون الدلال البائع مسئولاً عن التأكد من أن العميل هو المالك المسجل للأوراق أو الأدوات المالية، وعليه أيضاً التأكد من توفر عدد كاف من الأوراق المالية للبيع، ومن عدم وجود رهن مسجل على الأوراق أو الأدوات المالية في المستودع المركزي للأوراق المالية أو مسجل الأسهم. وإذا اتضح عدم وجود عدد كافٍ من الأوراق أو الأدوات المالية يغطي الأمر أو وجود رهن على الأوراق أو الأدوات المالية، يرفض ذلك الأمر تلقائياً بواسطة نظام التداول الآلي بالسوق.

3- على الدلال المشتري أن يبذل كل مساعيه لشراء الأوراق المالية المدرجة في أول يوم للتداول يلي يوم استلامه لتعليمات العميل.

4- يكون كل من الدلال البائع والمشتري مسئولاً عن تزويد السوق بمعلومات كافية عن عملائه تمكن السوق من إعداد أوراق عقد العميل نيابة عن شركة الدلالة، ويجب توفير هذه المعلومات قبل تنفيذ التداول. وفي حالة عدم وجود تفاصيل كافية عن العميل لدى السوق لن يتم قبول الأمر بواسطة نظام التداول الآلي. 

المنازعــات والصفقــات غــير السليمــة

مـــادة (10): 

1- يتم الفصل في المنازعات التي تنشأ في قاعة التداول بشأن شروط المعاملات بواسطة مراقبة السوق، ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً.

2- أية صفقة تكون في رأي مدير السوق غير سليمة أو تتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية أو هذه القواعد والإجراءات، يتم رفعها فوراً إلى رئيس مجلس الإدارة.

3- أية صفقة تتم بواسطة نظام التداول الآلي تكون ملزمة للطرفين ما لم يرفع استئناف بشأنها إلى مدير السوق. وإذا اتضح من التحقيق وجود أي خطأ، يجوز لمدير السوق اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً بما في ذلك إلغاء الصفقة.

تأخـــير ووقـــف التــداول

مـــادة (11): 

لمدير السوق حق اتخاذ القرارات اللازمة لتأخير التداول أو التدخل في التداول الخاص بأية أوراق أو أدوات مالية بغرض المساعدة على تداول تلك الأوراق أو الأدوات المالية بصورة سليمة.

تعطـــل نظام التداول الآلــي

مـــادة (12): 

في حالة تعطل أي من مكونات نظام التداول الآلي في السوق، يتم إخطار مراقبة السوق فوراً بذلك، وعلى مراقبة السوق في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التداول مؤقتاً أو إقفال التداول أو العمل بنظام التداول اليدوي وفقاً لتوجيهات مدير السوق.

يجب بذل كافة الجهود لاستئناف التداول العادي في أقصر وقت ممكن، ولا يكون السوق في أي وقت مسئولاً عن أية أضرار قد تنشأ بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن مثل هذا التوقف أو أي خطأ أو عيب في المعدات أو مكونات نظام التداول الآلي.

الفصل الثالث

إجــراءات التــداول

صحـــة العـــروض والطلبـــات

مــادة (13):  

1- لا تعتبر العروض أو الطلبات صحيحة ما لم تقدم على النحو التالي:

أ- خلال فترة التداول.

ب- لجميع الأعضاء بصورة عامة ودون أي تمييز.

ج- وفقاً للطريقة المنصوص عليها في هذه القواعد والإجراءات.

2- لا يعتبر الأمر صحيحاً ما لم تحدد فيه البنود التالية:

أ- أسم أو رمز الورقة أو الأداة المالية المدرجة.

ب- ما إذا كان الأمر للشراء أو للبيع.

ج- عدد الأسهم أو الحصص المراد تداولها.

د- تعليمات واضحة فيما يتعلق بسعر التداول.

هـ-أي شروط يجب الوفاء بها قبل أن يصبح الأمر سارياً (إن وجدت).

و- رقم حساب العميل الذي أصدر الأمر نيابة عنه (إذا كان مطلوباً).

ي- رمز الوسيط المالي (إذا كان مطلوباً).

وحدات الكميات ووحدات المزايدة

مــادة (14): 

يجب إدخال الأوامر في إطار وحدات الكميات ووحدات المزايدة المحددة بواسطة السوق، كما يجب إجراء جميع عمليات التداول داخل نطاق مجال تحرك الأسعار المحدد بواسطة السوق، ويجوز للسوق تعديل وحدات الكميات ووحدات المزايدة وفقاً لأحوال السوق، على أن تلغى أية صفقات تنفذ بأسعار خارج نطاق المجال المحدد لتحرك الأسعار.

يعتمد السوق حالياً وحدات الكميات ووحدات المزايدة للأوامر بالدينار البحريني والدولار الأمريكي على النحو التالي:

أولا: وحدت الكميات: 

1/    الأوامر الصادرة بالدينار البحريني:

	السوق النظامي
	سوق الكسور
	سوق الأوامر الخاصة

	الفئة السعرية للسهم 
	
	

	الفئة
	السعر (د.ب)
	وحدة الكمية
	الحد الأقصى
	الحد الأدنى

	الرقم
	من
	إلى
	الأسهم
	الأسهم
	(تعادل) 50,000 دينار  بحريني

	1
	0,001
	0,050
	10,000
	9,999
	

	2
	0.051
	0,100
	5,000
	4,999
	

	3
	0,101
	0,250
	2,000
	1,999
	

	4
	0,251
	0,500
	1,000
	999
	

	5
	0,501
	أعلى
	500
	499
	


2- الأوامر الصادرة بالدولار الأمريكي:

	السوق النظامــي
	سوق الكسور 
	سوق  الأوامر الخاصة

	الفئة السعرية للسهم
	
	

	الفئة
	السعر ($)
	وحدة الكمية
	الحد الأقصى
	الحد الأدنى

	الرقم
	من
	إلى
	الأسهم
	الأسهم
	(تعادل) 50,000 دينار  بحريني

	1
	0,01
	2
	1000
	999
	

	2
	2,01
	4
	400
	399
	

	3
	4,01
	10
	200
	199
	

	4
	10,01
	أعلى
	100
	99
	


ثانياً: وحــدات المزايـــدة

1- الأوامر الصادرة بالدينار البحريني.

	رقم الفئة
	نطاق تحرك السعر (د.ب)
	وحدة المزايدة (بالفلس)

	1
	0,001
	0,200
	1

	2 
	0,201
	0,500
	2

	3
	0’501
	1,000
	5

	4
	1,001
	2,500
	10

	5
	2,501
	أعلى
	20


2- الأوامر الصادرة بالدولار الأمريكي:

	رقم الفئة
	نطاق تحرك السعر (دولار)
	وحدة المزايدة (سنت)

	1
	0,01
	2,00
	1

	2 
	2,01 
	4,00 
	2 

	3
	10,00 
	4,01 
	4 

	4
	10,01 
	أعلى 
	5 


مـــادة (15): تذبذب الأسعار

يقوم السوق بحماية الأسعار عن طريق الحد من تذبذب السعر (صعوداً ونزولاً) الى 10% من سعر الأقفال السابق كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة مدير السوق مسبقاً على ذلك.

التقيد  بالفجوة السعرية المعتمدة

مـــادة (16):

لا يجوز عند تنفيذ الصفقات أن تزيد الفجوة السعرية بين العرض والطلب أو سعر آخر صفقة متممة عن ثلاث وحدات مزايدة، وتستثنى من ذلك حالات البيع أو الشراء العمودي. 

تلغى جميع الصفقات التي تتم خلافاً لأحكام هذه المادة ويُساءل الدلال المعني عن ذلك وفقاً لقانون السوق واللائحة ولقرارات الصادرة بموجبها.

مصــادر الأوامـــر

مـــادة (17): 

تعتمد الأوامر التالية لأغراض التداول في السوق:

1- الأمر الصادر عن العميل 

2- الأمر الصادر عن المستثمر الأجنبي.

3- الأمر الصادر عن مراقبة السوق.

4- الأمر الصادر عن الصندوق الاستثماري.

5- الأمر الصادر عن الشركة المصدرة.

6- الأمر الصادر عن الجهة الاختصاصية.

7- الأمر الصادر عن الشخص المطلع.

مـــادة (18): تعريف الأوامر

1- أمر محدد: الأمر الذي يكون له سعر معين عند إدخاله للتنفيذ.

2- أمر السوق: الأمر الذي لا يشتمل على سعر معين عند إدخاله للتنفيذ.

يتعين تنفيذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر يتم الحصول عليه، وتكون له الأولوية على الأمر المحدد بنفس مستوى السعر الذي يتم إدخاله في الفترة التمهيدية، وتحدد القيمة المبدئية للحد الأدنى للسعر وفقاً لأفضل سعر بالسوق.

يتم تداول أمر السوق خلال مستويات الأسعار بدءً بأفضل سعر في السوق ، ويجوز للسوق أن يحد من مستويات الأسعار التي يمكن أن يصل إليها أمر السوق.

3- الأمر اليومي: الأمر الذي يظل سارياً حتى الإقفال في يوم التداول الذي أدخل خلاله الأمر.

تحديــد فــترة سريــان الأمــر

مادة (19): 

يجوز تحديد فترة سريان الأوامر، وذلك بوضع حد لفترة السماح للأمر بالتداول، وتتم إزالة الأمر تلقائياً بعد الأقفال في اليوم المعين.

الأوامر التي تتجاوز قيمتها 999,999دينار بحريني

مـــادة (20): 

يجب الحصول على موافقة مدير السوق مسبقاً قبل تنفيذ الأوامر التي تزيد قيمتها على 999,999 دينار بحريني.

الصفقات المفصح وغير المفصح عن حجمها

مـــادة (21): 

1-   يجوز أن يحدد الأمر الحجم الكلي للأسهم أو أية كمية أقل يتم الإفصاح عنها للسوق، وفي  جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز حجم الأسهم الذي يتم الإفصاح عنه ما نسبته 50% من المجموع الكلي للصفقة، على أن لا يقل الحجم الكلي للأسهم عن 100,000 سهم.

2-  يعتبر حجم الأسهم الذي يتم الإفصاح عنه أمراً خاصاً بحيث يطلع عليه الدلال الذي أدخل الأمر ومراقبة السوق فقط، بينما لا يرى الآخرون في ذات الوقت إلا مؤشر بوجود كمية الأسهم التي لم يتم الإفصاح عنها وفي حالة تخفيض الأمر وتجاوزه للحد الأدنى المسموح به للكمية الغير مفصح عنها يختفي المؤشر تلقائياً.

3-  إذا أمكن تنفيذ الأمر عند الإدخال الأولي، يترتب على التداول الجزئي للأمر إدراج الكمية المتبقية من الأسهم مع الكمية التي تم الإفصاح عنها أصلاً بشرط توفر عدد كافٍ من الأسهم في الجزء المتبقي.

4-  تعتبر الكمية التي يتم الإفصاح عنها بمثابة تكملة للكمية عند الإدخال الأساسي للأمر، ولا يجوز تغيير الكمية التي تمت تكملتها ما لم يتم تغيير الكمية التي تم الإفصاح عنها. أي تغيير في الكمية التي تم الإفصاح عنها لن يغير في مجموع الأسهم أو الجزء المتبقي منها. 

5-  يترتب على الزيادة في الكمية التي تم الإفصاح عنها تحديد وقت إدخال جديد وتغيير في ترتيب الأولوية، بينما لا ينتج عن تخفيض الكمية التي تم الإفصاح عنها تحديد وقت إدخال جديد. 

7- يخفض التداول الجزئي الحجم الحالي لكمية الأسهم المفصح عنها دون أن يتم تعويضها من الكمية التي لم يتم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي لا تتبقى فيها أوامر أخرى بالسعر السائد.

وفي حالة عدم وجود أوامر أخرى متبقية، تضم الكمية التي لم يتم الإفصاح عنها تلقائياً إلى مجموع الأسهم التي تم الإفصاح عنها بحيث تصل الى الكمية الرئيسية المفصح عنها أصلاً. 

في حالة إدخال أوامر أخرى بعد الكمية التي تم الإفصاح عنها، يجب التداول في كل الكمية التي تم الإفصاح عنها قبل إضافة أية كمية جديدة لها. 

وتتم إضافة كمية من الأسهم مساوية لكمية الأسهم التي تم الإفصاح عنها بحيث تعطى وقت إدخال جديد.

7- يتم عرض الكمية التي تم الإفصاح عنها والمؤشر الذي يشير الى وجود كمية أخرى لم يتم الإفصاح عنها فقط.

تغيير الأوامر (تغيير الأمر السابق)

مـــادة (22): 

يجوز للدلال تغيير شروط الأمر الذي أدخله في نظام التداول بالسوق وذلك على النحو التالي:

1- إذا تطلب الأمر تغيير الورقة أو الأداة المالية أو الرمز أو السوق أو نوع الأمر (شراء أو بيع)، يجب في هذه الحالة إلغاء الأمر وإعادة إدخاله.

2- في حالة إجراء تغيير في أي من البنود التالية، يجب تحديد وقت إدخال جديد للأمر:

أ- تغيير السعر.

ب- زيادة حجم الكمية التي لم يفصح عنها.

ج- تغيير العميل المعني.

3- في حالة إجراء تغيير في أي من البنود التالية يحتفظ الأمر بوقت الإدخال المحدد أصلاً.

أ- انخفاض الكمية التي تم الإفصاح عنها.

ب- تغيير في الكمية التي لم يتم الإفصاح عنها.

إلغـــاء الأوامــــر

مـــادة (23): 

يجوز إلغاء الأمر في أي وقت قبل توافقه مع أمر آخر، ويجوز للدلالين خلال التداول إلغاء أي مجموعة من الأوامر أو كل الأوامر الخاصة بهم من نظام التداول، وفي حالة إلغاء الأمر لا يجوز إعادة الأمر الأصلي مرة أخرى بنفس الرقم.

وعلى الرغم مما ورد أعلاه، يجوز إلغاء الأمر خلال الفترة التمهيدية حتى في حالة التوافق السعري. 

أولويــة تنفيــذ الأوامـر (ترتيــب الأوامــر)

مـــادة (24):

الأوامر التي لا يكون ممكناً تنفيذها على الفور، توضع للتنفيذ في المستقبل وفقاً لترتيبها حسب أسبقيتها ، على أن يؤخذ في الاعتبار العوامل التالية لترتيب الأولوية:

1- السـعــــر:

يُحدد سعر الأمر الأولوية الأساسية لتنفيذه ويمكن تعيين الأمر بسعر محدد أو بسعر السوق بالنسبة للشراء والبيع.يكون للسعر الأفضل الأولوية على غيره، بمعنى أن الأمر يكون لأمر الشراء بالسعر الأعلى الأولوية على أوامر الشراء الأخرى ذات السعر الأقل، وأن يكون لأمر البيع بالسعر الأقل أولوية على أوامر البيع الأخرى ذات السعر الأعلى.

يعامل أمر السوق الذي يدخل في الترتيب بسعر محدد كما لو كان قد أدخل كأمر محدد بنفس السعر الحدي المذكور.

2- مصادر ترتيب الأسبقية:

تكون لمصادر الأوامر الأسبقيات التالية: 

أ - أسبقيــة أولى:

- أمر العميل.

- أمر المستثمر الأجنبي

- أمر مراقبة السوق

ب- أسبقية ثانيــة:

- أمر الصندوق الاستثماري.

- أمر الشركة المصدرة.

- أمر اختصاصي.

ج- أسبقية ثالثــة: 

- أمر الشخص المطلع.

1- وقت إدخال الأمر:

1- يُحدد وقت إدخال الأمر أسبقيته "على أساس ما يدخل أولاً ينفذ أولاً"،، وتعطى الأوامر التي يتم إدخالها في نظام التداول الآلي وقت إدخال يوضح التاريخ والوقت الفعليين للإدخال، وفي حالة وجود أمر محدد مماثل، تحدد الأسبقية وفقاً لوقت الإدخال.

2- إذا لم يتم تداول أي جزء من الأمر بعد فتح التداول، تحدد أسبقية الأمر الزمنية على أساس الوقت الفعلي لإدخاله أثناء الفترة التمهيدية.

ج- الأمر الذي يشارك في تداول لا يغطي الكمية المعروضة بالكامل (تداول جزئي) يحتفظ بوقت إدخاله الفعلي وبوضعه في الترتيب.

د- يجوز أن يؤدي تغيير شروط الأمر إلى منحه وقت إدخال جديد، كما يجوز أن يغير ذلك من وضع أولوية الأمر في ترتيب الأسبقية، ويعتمد تحديد وقت الإدخال الجديد أو عدمه على طبيعة التغيير الذي يتم في الأمر (انظر باب تعديل الأوامر- قسم تغيير الأمر السابق).

2- العروض المتقابلة:

يطبق نظام العروض المتقابلة عندما يكون الأمر صاحب الأسبقية الأولى في الجانب النشط، ويتم التداول على العروض المتقابلة أولاً في مقابل المكاتب الأخرى، ثم مكتب نفس الوسيط إذا تساوت الأسعار.

3- العامل العشوائي:

في حالة تسلم أمرين في نفس الوقت تمنح الأسبقية باستخدام العامل العشوائي.

نظام التداول الآلي لسوق البحرين للأوراق المالية

مــــادة (25): 

يشتمل نظام التداول الآلي لسوق البحرين للأوراق المالية على مرحلة تمهيدية ومرحلة انتقالية ومرحلة للتداول المستمر.

المرحلة الانتقالية وفترة التداول العادية

مــادة (26): 

1- تسبق بداية التداول العادي فترة تمهيدية يتم خلالها إدخال الأوامر لتحديد سعر الافتتاح لكل ورقة مالية.ترتب الأوامر خلال الفترة التمهيدية وفقاً لأسبقيتها للتنفيذ ولا يتم تداولها على الفور. 

2- يجوز للدلالين خلال الفترة التمهيدية إدخال الأوامر أو تغيير الأوامر السابقة أو إلغاء الأوامر أو الاستفسار عن أية أوامر تم إدخالها مسبقاً في النظام.

3- عند وضع كل أمر حسب ترتيبه يقوم النظام بالتحقق من توقع فتح التداول بالنسبة للورقة المالية، ثم يقوم باحتساب سعر الافتتاح وفقاً لمعادلة سعر الافتتاح.

4- يمكن أن ينشأ عدم توازن في السوق خلال الفترة التمهيدية وذلك عندما يكون أفضل طلب أعلى من أفضل عرض مقدم، وفي هذه الحالة، يتم اختيار سعر الافتتاح وفقاً للأسس التالية حسب أسبقيتها في الترتيب:

أ- الحجم الكلي للأسهم التي سوف يتم التداول فيها.

ب- الحد الأدنى لعدم التوازن في حجم الأسهم.

ج- أقل صافي تغير من سعر إقفال اليوم السابق.

د- أعلى سعر للسهم.

5- يعتبر السعر الفعلي الذي يتم إدخاله خلال الفترة التمهيدية للأمر المحدد الذي يكون أفضل من سعر الافتتاح المتوقع، معلومة خاصة بالنسبة للدلال الذي يقوم بإدخال الأمر وكذلك بالنسبة للسوق، ويستطيع الدلال الذي يدخل الأمر أن يطلع على السعر الفعلي وأن يلاحظ أن الأمر قد تسبب في إنشاء عدم توازن كما يستطيع مراقب السوق أيضا أن يطلع على السعر الفعلي.

أما بالنسبة لبقية الدلالين، يعامل الأمر كما لو كان قد تم إدخاله بسعر الافتتاح المتوقع وعلى أية حال فإنه يتغير الحجم الذي كان قائماً عند سعر الافتتاح المتوقع السابق وبتغير سعر الافتتاح، كما يتغير سعر الافتتاح المتوقع الحالي.

المرحلة الانتقالية وفترة التداول العادية

مــادة (27): 

1- يتم خلال المرحلة الانتقالية اختيار سعر الافتتاح وفقاً لمعادلة احتساب سعر الافتتاح. 

2- عند اختيار سعر الافتتاح، يتم تنفيذ جميع الأوامر التي يمكن أن تنفذ بهذا السعر.

3-  يطلق على الجانب النشط في المرحلة الانتقالية (الجانب المتوازن). أي الجانب الذي يتم تداوله بالكامل في فترة التداول العادية.

4- عندما يتساوى حجم الطلب وحجم العرض يتم تداول الجانبين بالكامل، وفي هذه الحالة يكون الجانب الذي أدخل فيه أول أمر هو الجانب النشط.

5- يتم تخصيص الأوامر في المرحلة الانتقالية وفقاً للأسس التالية:

أ-التخصيص بسعر أفضل من سعر الافتتاح: 

عند اختيار سعر الافتتاح يتم تداول جميع أوامر السوق المفتوحة بالكامل، يلي ذلك الأوامر المحددة بسعر أفضل من سعر الافتتاح، مع مراعاة مصدر أسبقية الأمر والأسبقيات المتقابلة.

ب- التخصيص المشترك وفقاً لسعر الافتتاح: عند اكتمال التداول في جميع أوامر السوق المفتوحة والأوامر المحددة السعر (بمعنى تداولها بسعر أفضل من سعر الافتتاح) يتم تنفيذ الكمية المتبقية من الأسهم مع الأطراف المقابلة " على أساس ما يدخل أولاً ينفذ أولاً".

ج- الأوامر التي لا يتم تداولها بالكامل: يكون لجميع الأوامر التي تم إدخالها خلال الفترة التمهيدية أسبقية زمنية علي غيرها بناءً على وقت إدخالها الفعلي، وبالنسبة للأوامر التي لا يتم تداولها بالكامل خلال الفترة التمهيدية تحتفظ هذه الأوامر بأسبقيتها الزمنية بعد ذلك خلال يوم التداول.

د- لا يكون للتداول الذي يتم خلال المرحلة الانتقالية على أساس الأولوية المتعارضة أي أثر مطلقاً على احتساب الصفقات من أجل التخصيص المشترك لأية كمية متبقية، ويجرى التخصيص المشترك للكميات المتبقية على أساس عدد الأوامر في الجانب المقابل للسوق من الكمية المتبقية في الجانب النشط المحدد 

6- عند اكتمال عملية احتساب سعر الافتتاح، يصبح السوق مفتوحاً للتداول العادي المستمر.أي أمر جديد أو مراجعة أو إلغاء تتم معالجته بواسطة النظام عند الإدخال وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الأمر على الفور، يوضع الأمر في الترتيب وفقاً لأسبقية الأوامر في التنفيذ كما تم توضيحها أعلاه.

إنهــاء فـــترة التـداول

مــادة (28): 

يستمر إدخال الأوامر الجديدة ومراجعة الأوامر القائمة حتى وقت إشارة إنهاء فترة التداول.

مــراقبـة الســوق

مــادة (29): 

تقوم مراقبة السوق بالأعمال التالية:

1- تقديم المشورة للأعضاء فيما يتعلق بتفسير وتطبيق قواعد التداول.

2- إعداد المعايير للسوق والأشراف على المراقبة.

3- إدارة الجدول اليومي للتداول.

4- مراقبة تحركات الأسعار ومراجعة النشاط بالسوق.

5- مراجعة عدم توازن السوق في المرحلة الابتدائية (يقوم النظام تلقائياً بتحديث جميع حالات عدم التوازن).

6- توفير المعلومات للجهات التي تقوم بالتحري والمؤسسات التنظيمية كلما كان ذلك مطلوباً.

7- تنفيذ الأوامر نيابة عن السوق (تصحيح الأخطاء بما في ذلك إلغاء الصفقات).

8- مراقبة التداول (التعليق وإعادة الرمز للتداول).

9- الإطلاع على المعلومات السابقة والحالية بالسوق بما في ذلك المعلومات الخاصة بالدلالين مثل كميات الأسهم التي لم يفصح عنها، ومراجعة حسابات العملاء والبطاقة الشخصية وغيرها.

10- إدخال وإكمال عمليات التداول التي تتم خارج ساعات التداول العادية نيابة عن الأعضاء (إدخال عمليات التداول المتأخرة).

11- تغيير خصائص أي عملية تداول تكون قد تمت بما في ذلك وقت الإدخال (تصحيح عمليات التداول).

12- تصحيح أخطاء الدلالين التي تقع عند إدخال الصفقة (حيث يسمح لهم النظام بتصحيح أخطائهم) ويجوز لمراقبة السوق عند قيامها بإعادة أوامر الشراء والبيع أو عند إلغاء أي صفقة إعادة الأوامر إلى وقت الإدخال الأصلي.

13- إرسال نشرات بالمعلومات للمستثمرين والأسواق الأخرى من ووسائل الأعلام لنشرها.

14- تحديد حالة الرمز بصورة مستقلة عن بقية الأوراق والأدوات المالية الأخرى المدرجة بالسوق (مثال ذلك إذا تم تعليق رمز معين بواسطة مراقبة السوق، يجب ألا تتأثر بقية الرموز الأخرى في السوق المعني).

15- وقف أو تعليق أو تأخير تداول الرمز في سوق واحد أو أكثر إذا رغبت مراقبة السوق في تداول أسهم معينة في سوق معين 

16- استخدام أجهزة السوق في الحالات الاستثنائية لإدارة سوق معين يدوياً خلال التداول اليومي (مثال ذلك، يجوز لمراقبة السوق وقف التداول في سوق معين واستئناف التداول في أسواق أخرى). 

17- ترتيب الوضع الحالي لكل السوق، ويمكن ترتيب الوضع في المرحلة التمهيدية بتعليق التداول أو أقفاله.

18- الأمر بتعليق أو مواصلة تداول أي دلال أو مجموعة دلالين.

19- تحديد حالة الربط التام مع المقاصة والتسويات والإيداع المركزي.

20- إلغاء الأوامر في أية صفقة مجمدة أو السماح باستمرار التداول.

21- إعادة المعايير مرة أخرى ليتم تطبيقها على الفور وذلك عند تغيير معايير التجميد في قاعدة البيانات.

مــادة (30): 

تـُـلغى القرارات التالية اعتباراً من تاريخ هذا القرار:

1- قرار رئيس مجلس إدارة السوق رقم (1) لسنة 1998م بشأن تمديد فترة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية.

2- قرار مدير السوق رقم (2) لسنة 1995م بشأن بطاقات تنفيذ الصفقات بالسوق.

3- قرار مدير السوق رقم (12) لسنة 1994م بشأن تداول غير البحرينيين المقيمين لأسهم الشركات المساهمة.

4- قرار مدير السوق رقم (19) لسنة 1991م بشأن الأوامر الخاصة.

5- قرار مدير السوق رقم (11) لسنة 1991م بشأن تطبيق مدة الدقيقة أثناء التداول.

6- قرار مدير السوق رقم (10) لسنة 1991م بشأن نظام تداول كسور الأسهم.

7- قرار مدير السوق رقم (6) لسنة 1991 بشأن تغيير أسعار الأسهم في السوق.

8- قرار مدير السوق رقم (12) لسنة 1990م بتنظيم عملية التداول داخل القاعة

9- قرار مدير السوق رقم (8) لسنة 1990م بتعديل قواعد ونظم التداول في الأسهم.

سوق البحرين للأوراق المالية

قـرار

مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية 

رقم (2) لسنة 1990

بشــأن بعــض الضوابــط الخاصــة بتــداول الأوراق الماليــة

رئيــس مجلــس إدارة الســوق:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،

وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،

وعلى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1990 بشأن الحالات المستثناة من التداول،

وعلى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بشأن بعض الضوابط الخاصة بتداول الأوراق المالية بجلسته رقم (30) بتاريخ 5/2/1990،

وبناءً على عرض مدير السوق،

قـرر

مــادة  (1)

لا يجوز تداول الأوراق المالية المسجلة بأسماء آخرين إلا بموجب توكيل صادر منهم أو طلب تحويل موقع، باستثناء تصرف الأب نيابة عن أبنائه القصر.

مـــادة (2)

يكون التصرف في الأوراق المالية بالبيع أو التحويل أو غير ذلك من قبل أشخاص خارج دولة البحرين بموجب توكيل من ذوي الشأن.

مــــادة (3)

يجوز تحويل الأوراق المالية من مدير المحفظة الاستثمارية إلى المستثمر، بموجب صورة من عقد إدارة المحفظة، وطلب تحويل موقع من قبل مديرها أو أي شخص آخر مخول بذلك، مع ما يثبت الترخيص للشركة في إدارة المحافظ الاستثمارية.

مــــادة  (4)

على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار،  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                 وزير التجارة والزراعة

                                                                                  رئيس مجلـس إدارة  سوق البحرين للأوراق المالية

صدر بتاريخ  27 شوال 1410هـ

المــوافـــــــــــق  22 مايــو 1990م
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